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ا1ذهب ا,قتصادي ا%س#مي ومشتقاته

أظهرـت الأزماـت الماليـة التيـ أصبـحت تلازم الاقتـصادياـت المعاصرـة ضرـورة البـحث عنـ مبـادئ وأسسـ اقتـصاديةـ أكثـر عدـلا 

وإنـصافـا؛ فـالمـذهـبان الاقـتصاديـان (الـرأسمـالي والاشـتراكـي) لم يـكتب لهـما الـنجاح؛ لأن أفـكارهمـا وآراءهمـا مـتأثـرةٌ بـنوازع 

بشـريـة في حـدود ظـروف خـاصـة؛ حتى وإن اخـتلفا في ظـاهـرهمـا بـتركـيز الأول عـلى الـفرد، والـثاني عـلى الجـماعـة؛ فـإ¡ـما 

يـصدران عـن أصـل واحـد وهـو الـفصل بين الـنشاط الاقـتصادي والأخـلاق أو الـديـن، فـلا يـعنيهما أن يـكون الـنشاط 

الاقـتصادي أخـلاقـيا، أو غير أخـلاقـي، ولا يـهمهما الحـلال والحـرام، الـعدل أو الـظلم؛ وإنمـا يـعنيهما تحـقيق   المـنفعة فحسـب؛      

1، لكن حتى هذه الأخيرة لم ينجحوا في تحقيقها فالمغالاة في    المصالح   كانت نتيجتها وخيمة على الاقتصاد ككل. 
في حين نجـد أن المسـلمين الأوائـل الـذيـن طـبقوا هـدي ديـنهم في الاقـتصاد حـققوا ازدهـارا اقـتصاديـا كـانـت فـيه الـدولـة 
الإسـلامـية مـن أغنى دول الـدنـيا وكـان بـه شـعبها مـن أغنى الـشعوب، وهـو مـا تـنبه إلـيه عـلماء الـغرب وقـد جـاء ذلـك عـلى 

  : 2لسان "جاك أوستري" أحد العلماء الفرنسيين المبرزين في الاقتصاد الذي قال

إن طـريـق الإنمـاء الاقـتصادي لـيس محـصورا في الـنظامين المـعروفين ( الـرأسمـالي والاشـتراكـي)؛ بـل هـناك مـذهـبٌ اقـتصادي 
ثالث راجح هو مذهب الاقتصاد الإسلامي، وسيسود هذا المذهب عالم المستقبل؛ لأنه طريقةٌ كاملة للحياة المعاصرة. 

فما المذهب الاقتصادي الإسلامي؟ وما خصائصه؟  
وما علاقته ببناء النظام الاقتصادي الإسلامي، وعلم الاقتصاد؟ 

المـذهـب الاقـتصادي الإسـلامـي: هـو عـبارةٌ عـن مجـموعـة المـبادئ والأصـول التي جـاءت kـا نـصوص الـقرآن الـكريم والـسنة 

؛ فـالـقرآن الـكريم هـو كـتاب االله الحـكيم ورسـالـته إلى عـباده، رحمـة  الشـريـفة لـيلتزم kـا المسـلمون في كـل زمـان ومـكان
3

لـلعالمين وهـدى للبشـر عـلى مـر الأزمـان والسنين، وهـو الإعـجاز والـدلـيل في جـوانـب الحـياة كـلها وفي شـتى الـعلوم قـال االله 

تـعالى: ﴿إن هـذا الـقرآن يهـدي للتي هـي أقـوم ويبشـر المـؤمنين الـذيـن يـعملون الـصالحـات أن لهـم أجـرا كبيرا﴾ (الإسـراء: 

 .(٩

د. مكرم مبيض 
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1- رحماني، سناء، دیلمي، فتیحة، (مبادئ الاقتصاد الإسلامي وخصائصھ)، ورقة بحث، ص2 نقلا عن النجار، أحمد، ( المدخل إلى النظریة 
الاقتصادیة في المنھج الإسلامي)، دار الفكر،جدة، الطبعة الثانیة،1974، ص 16،15 بتصرف.

2- رحماني، سناء، دیلمي، فتیحة، مرجع سابق، ص 1 نقلا عن الخالدي، محمود، (مفھوم الاقتصاد في الإسلام)، شركة الشھاب، الجزائر 1988، 
ص 28،29.

3- رحماني، سناء، دیلمي، فتیحة، مرجع سابق، ص 16 نقلا عن الفنجري، محمد شوقي، (المذھب الاقتصادي في الإسلام)، بحث مقدم إلى 
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والـسنة الـنبويـة الشـريـفة هـي السـيرة الحـسنة والهـدي الـذي كـان عـليه الـرسـول صـلى االله عـليه وسـلم وأصـحابـه "اعـتقادا 

وعملا" وتـبقى دائـما تـطبيقا عـمليا لمـا جـاء في الـقرآن الـكريم تحـقق أهـدافـه وغـايـاتـه؛ فهـي بمترلة الـوحـي الـثاني -الـوحـي غير 
المتلو- قال تعالى: ﴿وما ينطق عن الهوى* إن هو إلا وحيٌ يوحى﴾ (النجم: ٣، ٤). 

خصائص المذهب الاقتصادي الإسلامي: 

جـاءت نـصوص الـقرآن الـكريم والـسنة الشـريـفة في المـجال الاقـتصادي مـتضمنة أصـولا ومـبادئ مـعينة؛ فهـي إلهـيةٌ محـضةٌ؛ 

أي: مـن عـند االله تـعالى، ومـن ثم فهـي مترهةٌ عـن الخـطأ، ويخـضع لهـا المسـلمون في كـل زمـان ومـكان، وأحـكامـها قـطعية، 
  : 1تتميز بما يلي

١- الـعموم والمـرونـة: فـأحـكامـها نـافـذةٌ عـلى الـناس كـافـة دون اسـتثناء؛ ممـا رفـع مـعه الحـرج وحـقق الـعدل بـينهم، كـما أ¡ـا 
تتناول مستجدات الحياة كافة. 

٢- عـدم التغيير والـتبديـل عـلى مـر الـزمـن: فـما كـان حـلالا فـهو حـلالٌ أبـدا، ومـا كـان حـرامـا فـهو حـرامٌ أبـدا، وعـدم 
التغيير والـتبديـل لا يعني تـوقـف وتجـميد الـنصوص والأحـكام مـع مسـتجدات الحـياة؛ وإنمـا هـذا الـثبات لحـمايـة الاقـتصاد 

الإسلامي وقواعده من شر الفساد، ومن التأثر بالأهواء والترعات الشخصية. 
ومـن الأحـكام الـثابـتة في المـجال الاقـتصادي عـلى سـبيل المـثال: تحـريم الـربـا في قـولـه تـعالى: ﴿الـذيـن يـأكـلون الـربـا لا يـقومـون 

 وأحـل االله الـبيع وحـرم الـربـا ۚ فـمن  إلا كـما يـقوم الـذي يـتخبطه الشـيطان مـن المـس ۚ ذلـك بـأ¡ـم قـالـوا إنمـا الـبيع مـثل الـربـا ۗ
جـاءه مـوعـظةٌ مـن ربـه فـانتهـى فـله مـا سـلف وأمـره إلى االله ۖ ومـن عـاد فـأولـئك أصـحاب الـنار ۖ هـم فـيها خـالـدون﴾ (الـبقرة: 

 .(٢٧٥
 وجـوب أداء الـزكـاة: قـال تـعالى: ﴿خـذ مـن أمـوالهـم صـدقـة تطهـرهـم وتـزكـيهم kـا وصـل عـليهم ۖ إن صـلاتـك سـكنٌ لهـم ۗ 

واالله سميعٌ عليمٌ﴾ (التوبة: ١٠٣). 
إذن فـالمـذهـب الاقـتصادي الإسـلامـي مـنبثقٌ الـدراسـات المـعمقة لـلأحـكام المـنصوص عـليها في الـقرآن الـكريم والحـديـث الـنبوي 
الشـريـف، بـينما تـظل المـذاهـب الاقـتصاديـة الأخـرى ولـيدة أفـكار وتـصورات البشـر؛ ممـا يجـعلها عـرضـة لـلنقد نـتيجة تـأثـر 

واضعيها بالظروف البيئية المكانية والزمانية من جهة، وما يحملونه من معتقدات من جهة أخرى. 
 وبـذلـك كـان المـذهـب الاقـتصادي الإسـلامـي صـالحـا لـكل زمـان ومـكان؛ بـينما سـتبقى المـذاهـب الاقـتصاديـة الأخـرى قـاصـرة 

على وجهة نظر واضعيها من البشر، والتي أثبتت التجارب عجزها عن تحقيق العدل أو الرفاهية لمتبنيها.  

1- رحماني، سناء، دیلمي، فتیحة، مرجع سابق، ص 16 نقلا عن الطریقي، عبد الله بن عبد المحسن، (الاقتصاد الإسلامي أسس ومبادئ)، مكتبة 
الحرمین، الریاض، الطبعة الأولى،1409 ھـ.
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يعتبر المـذهـب الاقـتصادي الإسـلامـي الأسـاس في بـناء الـنظام الاقـتصادي الإسـلامـي الـذي لا يـعدو عـن كـونـه تـطبيقا 
1عمليا لما جاء في المذهب  

ويبرز هذا جليا في كل من خصائص ومبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي. 
خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي: 

 : 2للنظام الاقتصادي الإسلامي خصائص تميزه عن غيره من الأنظمة الاقتصادية، وهي

١- ربـانـية المـصدر: فـالـنظام الاقـتصادي الإسـلامـي -لـيس الـذي قـال بـه أفـلاطـون ولا أرسـطو، ولـيس اقـتصاد الـكلاسـيكيين 
أو المـاركسـيين-؛ وإنمـا هـو جـزءٌ مـن الإسـلام مـصدره إلهـيٌ، مسـتمدٌ مـن بـيان االله تـعالى وهـو الـقرآن الـكريم ومـن الـسنة 

المطهرة والإجماع والقياس وغيرها من مصادر التشريع الإسلامي. 
٢- ربـانـية الهـدف: فـالـنظام الاقـتصادي الإسـلامـي يهـدف إلى سـد حـاجـات الـفرد والجـماعـة الـدنـيويـة طـبقا لشـرع االله تـعالى 
الـذي اسـتخلف الإنـسان في الـتصرف في المـال والانـتفاع بـه؛ فـالمسـلم يـدرك أن المـال مـلك االله تـعالى، فـيكون إرضـاؤه هـدفـا 

يـسعى إلـيه المسـلم في نـشاطـه الاقـتصادي، قـال تـعالى: ﴿ابـتغ فـيما آتـاك االله الـدار الآخـرة ۖ ولا تـنس نـصيبك مـن الـدنـيا ۖ 

وأحسن كما أحسن االله إليك ۖ ولا تبغ الفساد في الأرض ۖ إن االله لا يحب المفسدين﴾ (القصص: ٧٧). 
فـالمسـلم وهـو يـزاول نـشاطـه الاقـتصادي إنمـا يـعبد االله تـعالى، وهـو مـا انـفرد بـه الـنظام الاقـتصادي الإسـلامـي دون غيره مـن 

الأنـظمة الاقـتصاديـة الـوضـعية؛ فـالـرأسمـالـيون يهـدفـون لإشـباع الـرغـبات دون الـنظر إلى حـلال وحـرام؛ لـذلـك كـان لـدور الـلهو 

والمجون قيمة اقتصادية أكبر من مزرعة ثمن إنتاجها أقل مما يدفعه اللاهون. 
أمـا المـاركسـيون فهـدفـهم المـادي يـتجه نحـو خـدمـة الشـيوعـية الملحـدة، يـقول "لينين": (عـلمنا مـاركـس أن الـصدق مـسألـة 

نسبية، أما الصدق المطلق والشيء الصادق الوحيد، فهو الوسيلة التي تحقق الهدف الشيوعي). 
٣- الـرقـابـة المـزدوجـة: عـندمـا يـضع أي نـظام بشـري مـبادئـه وقـوانـينه فـإن الـتطبيق يحـتاج لجـهاز لـلرقـابـة، ويسـتطيع الـناس 
مخالفة هذا النظام ما داموا بعيدين عن أعين الرقباء، أما في الإسلام فالنشاط الاقتصادي يخضع لرقابتين (بشرية وذاتية)،  
أمـا البشـريـة وجـدنـاهـا بـعد الهجـرة؛ فـالـرسـول صـلى االله عـليه وسـلم كـان يـراقـب الأسـواق بـنفسه، وعـندمـا فـتحت مـكة أرسـل 

مـن يـراقـب أسـواقـها، ومـن هـنا ظهـرت وظـيفة المحتسـب لمـراقـبة الـنشاط الاقـتصادي، كـما أن إحـساس المسـلم بـأن االله تـعالى 

يـراه يـفرض عـليه رقـابـة ذاتـية؛ لـذلـك رأيـنا المسـلم في نـشاطـه الاقـتصادي كسـلوكـه في عـبادتـه، وعـندمـا سـئل صـلى االله عـليه 

وسلم عن الإحسان قال: (الإحسان أن تعبد االله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك). 

1- رأي للباحثة بالاعتماد على ما تم دراستھ بھذا الخصوص.
2- السالوس، علي أحمد، (موسوعة القضایا الفقھیة المعاصرة والاقتصاد الإسلامي)، مكتبة دار القرآن بمصر، دار الثقافة بقطر، الطبعة السابعة، 

2002 م، ص 21 حتى 35 بتصرف.
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 ٤- الـتوازن بين المـاديـة والـروحـية: الإنـسان مـادةٌ وروحٌ، وخـالـقه عـز وجـل يـعلم مـا يـصلح لـكل مـنهما ومـا لا يـصلح، 
قال تعالى: ﴿ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير﴾ (الملك: ١٤). 

فـجاء الـنظام الاقـتصادي الإسـلامـي بـالـتوازن بين الجـانبين بحـيث لا يـطغى أحـدهمـا عـلى الآخـر؛ ولهـذا وجـدنـا (الـربـط بين 

الـتنمية الاقـتصاديـة والـتنمية الإيمـانـية) قـال تـعالى: ﴿ولـو أن أهـل الـقرى آمـنوا واتـقوا لـفتحنا عـليهم بـركـات مـن الـسماء 
والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون﴾ (الأعراف: ٩٦). 

وجـعل الجـهاد في سـبيل االله مـع الـضرب في الأرض، كـما أنـه مـنع الـتفرغ لـلعبادة، وجمـع بين الـعبادة والـعمل فـقال تـعالى: 

﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل االله واذكروا االله كثيرا لعلكم تفلحون﴾ (الجمعة: ١٠). 
٥- التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة: للإنسان دوافعه ورغباته، وما يراه محققا لمصلحته الخاصة. 

 وقـد تـتعارض مـصلحة الـفرد مـع مـصلحة الجـماعـة؛ لـذلـك راعـى الاقـتصاد الإسـلامـي الـتوازن الـتام بين المصلحتين، فـما يمـلكه 
الـفرد لا يجـوز غـصبه أو الاعـتداء عـليه، ولـلمالـك حـق الانـتفاع المشـروع بمـا لا يـتعارض مـع مـصلحة الجـماعـة، ولـيس لـه حـق 

اسـتخدام مـا يمـلك بـطريـقة تسـبب الـضرر لـلآخـريـن أو الجـماعـة، ولـيس لـه كـذلـك تـعطيل الانـتفاع تـعطيلا يـضر بمـصلحة 
الجـماعـة؛ لـذلـك اسـتعاد أمير المـؤمنين عـمر رضـي االله عـنه جـزءا مـن الأرض التي أخـذهـا بـلال بـن ربـاح  رضـي االله عـنه مـن 

الـرسـول صـلى االله عـليه وسـلم؛ لأنـه لم يسـتغلها كـامـلة، وعـطل الانـتفاع kـذا الجـزء، وقـال عـمر رضـي االله عـنه : (لـيس 

لمحتكر حق بعد ثلاث سنين). 
والمـحتكر الـذي يـريـد أن يسـتغل حـاجـة الجـماعـة لا يمـكن مـن هـذا؛ بـل يـقوم ولي الأمـر أو المحتسـب بـإجـباره عـلى الـبيع بـثمن 

المـثل، وإذا أصـبح الـعمل فـرض عين عـلى أحـد لمـصلحة الجـماعـة أجبر عـلى الـعمل بـأجـر المـثل، ولـلعامـل في غير هـذه الحـالـة أن 

يختار العمل المشروع الذي يراه محققا لمصلحته. وهذا (التوازن والاعتدال) لا تراه في أي مذهب آخر؛  
فالرأسمالية اتجهت نحو الفرد وإشباع رغباته دون (حدود أو قيود)؛ فلا يجبر على شيء مما سبق أو مثله،  

والمـاركسـية ألـغت مـصلحة الـفرد إلـغاء تـامـا-إذا مـا اسـتثنينا الشـيوعيين- و(يـبقى الاقـتصاد الإسـلامـي مـتميزا بخـصيصة الـتوازن 

والاعتدال). 
٦- الـواقـعية : الاقـتصاد الإسـلامـي واقـعيٌ في (مـبادئـه ومـنهجه وأحـكامـه) يـنظر إلى الـواقـع الـعملي الـذي يـتفق مـع طـبائـع 
الـناس، ويـراعـي دوافـعهم وحـاجـا◊ـم ومـشكلا◊ـم ولا يجـنح إلى خـيال وأوهـام، ولا يترل إلى درك لا يـتفق مـع البشـريـة التي 

 نحـن قـسمنا بـينهم معيشـتهم في الحـياة الـدنـيا ۚ ورفـعنا  كـرمـها ربـنا عـز و جـل kـا. قـال تـعالى: ﴿أهـم يـقسمون رحمـت ربـك ۚ

بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ۗ ورحمت ربك خيرٌ مما يجمعون﴾ (الزخرف: ٣١). 
فهـذا هـو واقـع الـناس اخـتلافـهم في الـرزق والجـاه؛ ليتخـذ بـعضهم مـن بـعض أعـوانـا يسخـرون في قـضاء حـوائـجهم؛ حتى 

يتساندوا في طلب العيش الرغيد ونعيم الحياة، وختام الآية الكريمة له أثره في أن يتم هذا في (تراحم وتعاون) محمودين. 
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أمـا في الـواقـع الـعملي نجـد أن الـناس فـيهم (الـذكـي والغبي، الـقوي والـضعيف، الغني والفقير..)؛ لـكن الإسـلام الحـنيف يـضع 

مـن الحـقوق والـواجـبات مـا يمـنع الـظلم والـتغابـن، ويجـعل مـيزان الـتفاضـل الـتقوى، قـال االله تـعالى: ﴿يـا أيـها الـناس إنـا خـلقناكـم 

من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ۚ إن أكرمكم عند االله أتقاكم ۚ إن االله عليمٌ خبيرٌ﴾ (الحجرات: ١٣).  
وشتان شتان بين هذا وبين واقعية المذاهب الاقتصادية الأخرى الأرضية. 

واقـع الـرأسمـالـية: نجـد في الـرأسمـالـية الـكلاسـيكية أن "آدم سمـيث" ينتهـي في كـتابـه "ثـروة الأمـم" إلى أن كـل إنـسان يـسعى 

لـتحقيق مـصلحته، وهـذا الأمـر واقـعٌ؛ لـكن يـرى ألا تـعارض بين مـصلحة الـفرد والجـماعـة؛ فـكل واحـد -وهـو يـسعى لـتحقيق 

مـصلحته الخـاصـة- إنمـا يحـقق مـصلحة الجـماعـة دون (تـوجـيه أو إرشـاد)؛ فـهناك يـدٌ خـفيةٌ تـوجـه كـل فـرد لمـصلحة الجـماعـة، 

وهذا بعيدٌ عن الواقع. 
إن الـواقـع السـيء لـلرأسمـالـية في الـقرن المـاضـي، ومـا رآه كـلٌ مـن "مـاركـس و انجـلز" مـن (الـبطالـة، والأجـور المـنخفضة، 
واسـتغلال الـنساء والأطـفال، وثـورة بـعض الـناس عـلى الـنظام الـذي كـان قـائـما) كـل هـذا وذاك دفـعهما لإصـدار المـنشور 
الشـيوعـي الأول ١٨٤٨م، ولـو أ¡ـما هـديـا لـلإسـلام الحـنيف وعـرفـا اقـتصاده الـعتيد لـوجـدا الحـل في سـنن االله في 

(الاسـتخلاف والـعمل) الـذي هـو حـقٌ وواجـبٌ؛ بـل عـبادةٌ مـع ضـمان تمـام الـكفايـة لـلعاجـزيـن والـضعفاء، فـضلا عـن 
الـقادريـن والأقـويـاء، ورقـابـة مـزدوجـة نـقلت الـنظريـة إلى الـتطبيق الـعملي كـما يشهـد واقـع الأمـة الإسـلامـية قـبل أن تتخـلى عـن 

الاقتصاد الرباني. 
واقـع الاشـتراكـية: يـرى محـو الـطبقية، مـع مـبدأ آخـر ألا وهـو (كـلٌ حسـب طـاقـته ولـكل حسـب عـمله) ولا يـبذل أحـدٌ 

أقـصى طـاقـته إلا إذا وجـدت الـدوافـع والحـوافـز، فـإذا كـان يـأخـذ قـدر عـمله فـلا بـد مـن الـتفاوت بين البشـر، فـيكف تمـحى 

الطبقية؟  
وإذا مـا تـساوى الجـميع لم يـكن لـكل حسـب عـمله، وإذا أخـذت الـدول فـائـض الـقيمة حـلت في الـظلم محـل الـرأسمـالي الـذي 

ثارت عليه، وهكذا نجد التناقض والبعد عن الواقعية. 
واقـع الشـيوعـية: يـرى محـو الـطبقية، وإلـغاء المـلكية الخـاصـة إلـغاء تـامـا؛ بحـيث تـكون الشـيوعـية في كـل شـيء، وبـدون حـكومـة 

وبـلا ديـن، سـيبذل كـل إنـسان أقـصى طـاقـته ثم يـأخـذ كـلٌ حـاجـته: (مـن كـل حسـب طـاقـته، ولـكل حسـب حـاجـته) فـأيـن 

هذا الإنسان الذي يبذل أقصى طاقته بـ (لا ملكية) و(لا رقابة بشرية ولا إلهية)؟ 
إن الشـيوعـية أسـوأ اسـتغلالا لـلناس مـن الـرأسمـاليين، وإن عـدد الـقتلى بسـبب الـصراع عـلى السـلطة يـفوق أي صـراع طـبقي 

تحدثوا عنه. 
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٧- الـعالمـية: إن مـن الخـصائـص الخـمس التي خـص االله عـز و جـل kـا خـاتم الـرسـل محـمدا صـلى االله عـليه وسـلم أنـه بـعث 
لـلناس كـافـة، وكـان كـل نبي يـبعث لـقومـه خـاصـة، قـال تـعالى: ﴿تـبارك الـذي نـزل الـفرقـان عـلى عـبده لـيكون لـلعالمين نـذيـرا﴾ 

(الفرقان: ١). 
ولهـذا كـان - ومـا زال- الإسـلام الحـنيف صـالحـا لـلتطبيق في كـل زمـان ومـكان، والـنظام الاقـتصادي هـو جـزءٌ مـن هـذا الـديـن 

الخـاتم؛ لهـذا جـاء بـأحـكام كـلية ومـبادئ عـامـة مـناسـبةٌ لـكل زمـان ومـكان، وجمـع بين الـثبات والمـرونـة أو الـتطور، واتـسع 

لاجـتهادات المجتهـديـن؛ فـالاقـتصاد الإسـلامـي لم يـكن لـبيئة مـكة المـكرمـة وحـدهـا أو المـديـنة المـنورة..، ولم يـقتصر عـلى 
(الـتجارة أو الـصناعـة أو الـزراعـة) عـلى الـنقيض ممـا عـليه الأنـظمة الاقـتصاديـة الـوضـعية التي ركـزت عـلى جـانـب دون آخـر؛ 
فـالـتجاريـون كـان اقـتصادهـم يهـدف لـلحصول عـلى المـعدن الـنفيس؛ أي: (الـذهـب) وربـطوه بـالـتجارة، وقـللوا مـن شـأن 

الـزراعـة والـصناعـة، والـطبيعيون مـن بـعدهـم في فـرنـسة نـظروا إلى الـزراعـة وحـدهـا وعـارضـوا الـتجاريين، و "آدم سمـيث" 

اقـترب مـن الطبيعيين، و "كيتر" حمـل لـواء الـتجاريين الجـدد، و"ريـكاردو" مهـد لـلماركسـيين، والمـاركسـيون جـاءوا بـأوهـام 

وضـلالات وكـلهم لم يـأتـوا بمـا يـصلح الـناس حتى في الحـدود الاقـليمية، شــأن أي اقـتصاد وضـعي لا يسـتمد مـن حـكيم 

خبير. 
مبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي: وهي ثلاثة: 

: خـالـف الإسـلام الحـنيف الـنظام الـرأسمـالي الـذي انحـاز إلى المـلكية الخـاصـة، كـما  ١1- مـبدأ الأشـكال المـتعددة لـلملكية

خـالـف الـنظام الاشـتراكـي الـذي انحـاز إلى المـلكية الـعامـة؛ فـالـنظام الاقـتصادي الإسـلامـي يـعترف بمـبدأ الأشـكال المـتعددة 

الملكية حيث صنفت الشريعة الإسلامية الملكية إلى ثلاثة أنواع وهي: 
مبدأ الملكية الخاصة: أقر الإسلام الحنيف للأفراد حق التملك، قال االله تعالى: •

﴿ خـذ مـن أمـوالهـم صـدقـة تطهـرهـم وتـزكـيهم kـا وصـل عـليهم ۖ إن صـلاتـك سـكنٌ لهـم ۗ واالله سمـيعٌ عـليمٌ﴾ (الـتوبـة: 
 .(١٠٣

المـلكية الـعامـة: أقـر الإسـلام للجـماعـة الحـق في الانـتفاع والمـشاركـة بـبعض الـثروات الـطبيعية والمـرافـق؛ كـقول •
الرسول صلى االله عليه وسلم: "الناس شركاء في ثلاث: الماء، والكلأ، والنار". 

مـلكية الـدولـة: إيمـانـا مـن الشـريـعة الإسـلامـية بـأهمـية دور الـدولـة في تحـقيق الـتنمية الاقـتصاديـة والاجـتماعـية، أقـر •
الإسلام حق الدولة في امتلاك الأموال؛ لتقوم بدورها في الحياة الاقتصادية بإقامة العدل الاجتماعي. 

1- الــــحـشـاش، خــــالــــد، (مــــبـاحــــث فــــي الاقــــتـصـاد الإســــلامــــي)، 2008 م, شــــریــــحـة 57، 58،59،  نــــقـلا عــــن مــــوقــــع 
albaitalkuwaiti.files.wordpress.com
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يعتبر بـيت المـال في الـدولـة الإسـلامـية ممـلوكـا لـلدولـة، وكـل مـوارده مـلكا لهـا بـاسـتثناء الـزكـاة؛ لأن الـدولـة تـقوم بجـبايـتها 
وتوزيعها على مستحقيها المحددين في القرآن الكريم.  

: فـالمسـلم حـرٌ في اخـتيار الـعمل الـذي يـناسـبه، والـتملك الـذي  ٢1- مـبدأ الحـريـة الاقـتصاديـة وفـق الشـريـعة الإسـلامـية

يـفضله، والإنـفاق الـذي يشـبع رغـباتـه، وهـذه الحـريـة تـتعارض مـع الـنظام المـاركسـي، كـما أ¡ـا ليسـت مـطلقة كـالـنظام 

الرأسمالي؛ وإنما هي مقيدةٌ في حدود مبدأ الاستخلاف وتضبطها أحكام الشريعة الإسلامية من الحلال والحرام. 
 : ٣2- مبدأ العدالة الاجتماعية: يرتكز هذا المبدأ على نقطتين اثنتين هما

مـبدأ الـتكافـل الـعام: تـقع مـسؤولـية الـتكافـل الـعام عـلى عـاتـق الأفـراد؛ حـيث أن المـجتمع الإسـلامـي هـو (مجـتمعٌ •
مـتضامـنٌ ومـتكافـلٌ)، وهـناك الكثير مـن الـنصوص الشـرعـية التي تحـث عـلى الـتكافـل؛ قـال االله تـعالى: 

﴿وآت ذا الـقربى حـقه والمسكين وابـن السـبيل ولا تـبذر تـبذيـرا﴾ (الإسـراء: ٢٦). وقـال صـلى االله عـليه وعـلى آلـه 
وصحبه وسلم: 

"المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه".  ✓
"المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا". ✓
"مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".  ✓

مـبدأ الـتوازن الـعام: تـقع مـسؤولـية تحـقيق الـتوازن الـعام عـلى عـاتـق الـدولـة؛ فـالـدولـة مـسؤولـةٌ عـن تحـقيق حـد الـكفايـة •

"المستوى اللائق للمعيشة" لأفراد المجتمع المسلم كافة؛ سواءٌ كانوا (مسلمين أو معاهدين).  
والمـقصود بحـد الـكفايـة إشـباع  الحـاجـات الأسـاسـية كـلها لـكل فـرد يـعيش في الـدولـة الإسـلامـية؛ سـواء كـان (مسـلما أو 

مـعاهـدا)، والـعمل بـقدر الإمـكان عـلى تـوفير الحـاجـات الـكمالـية لـكل فـرد يـعيش في الـدولـة، والـواقـع الـتاريخـي لـلدولـة 

الإسلامية يدل على أ¡ا كانت تجمع (الخراج والجزية) وتوزعها على مستحقيها.  
: هـو دراسـة الـظاهـرة الاقـتصاديـة، ومحـاولـة الـتعرف عـلى عـلاقـة أجـزائـها فـيما بـينها وعـلاقـتها  3عـلم الاقـتصاد الإسـلامـي

بالمتغيرات الأخرى حولها. 
وقـد بـدأت إرهـاصـات هـذا الـعلم في وقـت مـبكر مـن الـتاريـخ الإسـلامـي؛ كـقول الإمـام الأعـظم أبي حـنيفة الـنعمان- رحمـه االله 

تـعالى- في الـنصف الأول مـن الـقرن الـثاني الهجـري، وتـابـعه شـيخ الإسـلام ابـن تـيمية- رحمـه االله تـعالى- بمـيل الأسـعار 

لـلارتـفاع في حـالـة وجـود أي نـوع مـن أنـواع الاحـتكار؛ سـواءٌ أنـتجت عـن (اتـفاق المنتجين مـع بـعضهم، أم عـن طـبيعة 

1- السالوس، علي أحمد، مرجع سابق، ص 40.
2- الحشاش، خالد، (مباحث في الاقتصاد الإسلامي)، مرجع سابق، شریحة 62،63،64 بتصرف.

3- قحف، منذر، (الاقتصاد الإسلامي علما ونظاما)، ص 26.
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المشـروع أو السـلعة) التي تـؤدي إلى تـفرد مـنتج واحـد؛ بسـبب كـثرة الـنفقات الـثابـتة التي يـقتضيها إنـتاج (السـلعة أو 

الخدمة). 
وكـذلـك تحـليل الـقاضـي أبي يـوسـف- رحمـه االله تـعالى- في آخـر الـقرن الهجـري الـثاني لآثـار الإنـفاق الحـكومـي عـلى الـبنية 

الـتحتية الـزراعـية؛ فـقد دعـا الخـليفة هـارون الـرشـيد-رحمـه االله تـعالى- إلى الإنـفاق عـلى (إصـلاح الأ¡ـار، وشـق الـترع 
والـقنوات الـزراعـية، وتحسـين الـطرق الـزراعـية لـنقل المـحصول، وتحـويـل خـراج الأرض) الـذي تـتقاضـاه الـدولـة مـن مـبلغ ثـابـت 

إلى نسـبة مـن الإنـتاج، وكـل هـذا سـيؤدي إلى تحـسن الأحـوال المعيشـية لـلمزارعين، وسـيزيـد حـصيلة خـراج الأرض بـوقـت 
 . 1واحد

مـنهج الـبحث في عـلم الاقـتصاد الإسـلامـي: إن المـنهج الـعلمي الإسـلامـي الـذي تـبناه المسـلمون الأوائـل مـنذ فجـر الإسـلام 

العظيم، هو المنهج الذي يرى توافقا وتكاملا بين مصادر المعرفة؛ حيث يعتمد الباحث في علم الاقتصاد الإسلامي على: 
: وهـو المـصدر الأول والأهـم لـلمعرفـة؛ لأنـه (تتريلٌ مـن لـدن عـليم خبير) أي:(المـنهج المـعياري)؛ كـربـط المـحق  ١2- الـوحـي

الاقـتصادي بـالـربـا، وربـط عـدالـة الـتوزيـع بـالـتنمية في آيـة الـزكـاة، وحـساب المـنافـع والـتكالـيف بـبعد زمني يـشمل الأولى 
والآخرة معا. 

: بـاعـتبارهـا شـكلا مـن أشـكال التجـربـة والتي نجـدهـا في قـصص الـقرآن الـكريم عـن الأمـم الـسابـقة؛  ٢3- المـلاحـظة الـتاريخـية

أي: (المنهج الاستنباطي). 
مما سبق يتضح لنا جليا علاقة علم الاقتصاد بالمذهب الاقتصادي الذي سبق التحدث عنه. 

٣- استقراء الواقع:  والأخذ منه بما يفيد (المنهج الاستقرائي )، فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق kا. 
يتبين ممـا سـبق لـنا جـليا تـفرد المـذهـب الاقـتصادي الإسـلامـي ومشـتقاتـه (الـنظام الاقـتصادي الإسـلامـي وعـلم الاقـتصاد) عـن 
المـذاهـب الـسابـقة كـافـة؛ والتي يمـكن أن تـأتي ؛ لأنـه يسـتند إلى الـديـن الحـق وهـو الإسـلام الحـنيف الـذي يجسـد الـعدل في  

مناحي الحياة قاطبة (الدنيوية و الأخروية) . 
كـما أن الالـتزام بـتطبيق الاقـتصاد الإسـلامـي لا يـقتصر عـلى المسـلمين فحسـب؛ فحتى الـغرب الـيوم بـدأوا بـتبنيه وإقـامـة 

المـؤسـسات الاقـتصاديـة التي تـتبع المـنهج الإسـلامـي؛ كـالمـصارف وغيرها، واسـتضافـة المـؤتمـرات التي تخـتص بـالاقـتصاد 

الإسـلامـي اعـترافـا مـنهم بعجـز مـذاهـبهم وأنـظمتهم الاقـتصاديـة، وأن الخـلاص مـن الأزمـات سـيكون بـاتـباع ¡ـج الاقـتصاد 

الإسلامي. واالله الموفق والهادي سواء السبيل. 
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